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تقرير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المقدم إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسرى عن (جمهورية العراق)
مقدم إلى: اللجنة المعنية بالاختفاء القسرى.
مقدم من: موسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
مقدم عن:  جمهورية العراق.
التاريخ: مارس 2020
تمهيد
            تشعر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) بالقلق الشديد؛ إزاء توسع ظاهرة الاختفاء القسري في العراق، خلال السنوات الأخيرة، حيث تستخدمها قوات الأمن العراقية باختلاف ولائها، كوسيلة لترهيب المعارضين، والمنتقدين، والمشكوك فى انتمائهم لتنظيمات دينية، وكذلك الناشطين الحقوقيين والمحامين، والذين أظهرت إفاداتهم أن قوات الأمن العراقية تستهدف بشكل ممنهج أى شخص يتحدث علناً عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات.
وفى سياق متصل، فقد بلغ عدد الحالات التى تعرضت لإختفاء قسرى فى العراق، خلال الأعوام 2017، 2018، و2019، نحو 7663، وهنالك 652 من أولئك المختفين قابعين فى المعتقلات، ووفقاً للمفوضية حقوق الإنسان في العراق، فقد وصل عدد البلاغات عن حالات اختفاء قسري منذ الأشهر الأخيرة لعام 2017 حتى أغسطس 2019، إلى أكثر من 7 آلاف بلاغ أو شكوى بفقدان أشخاص أو عدم معرفة مصيرهم، أغلبهم فُقدوا بعد يونيو 2014 حسب أقوال ذويهم وعائلاتهم[footnoteRef:1]. وعليه تدعو مؤسسة ماعت السلطات العراقية إلى كبح جماح قوات الأمن فوراً، وتوصيها بضرورة تبديد مناخ الخوف الذي خلقته عمداً؛ لمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم فى حرية الرأى والتعبير، وكذلك ضرورة الإفراج الفورى عن المختفين والمعتقلين قسرياً. [1:  الاختفاء القسري في بلاد الرافدين.. قصص آلاف العراقيين الذين ذهبوا وراء الشمس، ساسة بوست، 3 نوفمبر 2019. https://cutt.us/IwIbP ] 

الإطار القانوني والدستوري
انضمت العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب القانون رقم (17) بتاريخ 12 أكتوبر 2010، وتم التصديق عليها في 23 نوفمبر 2010، ومن ثم تعتبر العراق من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءاً من المنظومة القانونية العراقية وأصبح من المفترض للقضاء العراقي النظر في أي شكوى تقدم أليه نتيجة لانتهاك بنود تلك الاتفاقية.
إلا أنه حتى الآن لا يتضمن الدستور والقانون العراقي أي نص يجرم الاختفاء القسري بالرغم من ان وزارة حقوق الانسان قبل الغائها قد وضعت ذلك في برنامجها عام 2014 الا انه لم ينفذ حتى الآن. كما ان القانون العراقي لا يعتبر ممارسة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، كما لا يوجد نص صريح يعرف جريمة الاختفاء القسري[footnoteRef:2]. [2: تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق/2015  https://bit.ly/2Tz5qoU] 

الإخفاء القسري لآلاف العراقيين، ومصير مجهول 
كشفت تقارير حقوقية، في مطلع العام 2019، عن أن عدد المدنيين المعتقلين لدى الجماعات المسلحة بلغ نحو 2800 معتقل في محافظة صلاح الدين وحدها، كما أن "مصير المعتقلين ما يزال مجهولا، رغم محاولات عوائلهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة مصيرهم، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي معلومة تساعدهم في الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم"، وقد شهدت عمليات تحرير صلاح الدين، اعتقال عشوائي وحالات إخفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى، وبعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 4 سنوات دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم، بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي أجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين مع جهات عدة، منها بعثة الأمم المتحدة في العراق[footnoteRef:3]. [3:   المرصد العراقى : 2800 مدنى اختفوا قسريا فى صلاح الدين، اليوم السابع، 13 يناير 2019. https://cutt.us/SRxa5 ] 

وفي منتصف عام 2019 أعربت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، عن أن أعداد العراقيين المختفين قسرياً خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، قد وصلت إلى أكثر من 7000 آلاف حالة اختفاء، ومن بينهم 652 شخص تم التأكد من وجودهم فى المعتقلات والسجون، وفضلاً عن أن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في نهاية 2018 تلقيها أكثر من 4800 شكوى ومناشدة بإدعاءات حول وجود حالات اختفاء قسري في مختلف المحافظات العراقية[footnoteRef:4].   [4:  حقوق الإنسان تكشف عن أرقام مرعبة بشأن المختفين قسراً في العراق، ألترا عراق، 23 يوليو 2019. https://cutt.us/8ToYT ] 

بعض حالات الاختفاء القسري في العراق
الحالة الأولى (ع.ب ): هو محام يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان يمثل محتجين، تم القبض عليهم في أحد موجات المظاهرات المعارضة للحكومة، وقد تم اقتياده على أيدي أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في أحد فصائل الحشد الشعبي، مساء الثامن من أكتوبر لعام 2019، ووفقاً لأقاربه، قام رجال مسلحون في شاحنتين صغيرتين تابعتين لهيئة الحشد الشعبي بسحبه بعيداً عن سيارته، في مدينة العمارة الجنوبية في محافظة الميسان، حيث كان من المقرر أن يلتقي بأحد وكلائه، ومن ثم قادوه بعيداً في إحدى الشاحنات[footnoteRef:5]. [5:  AI, Iraq: Stop security forces from threatening, forcibly disappearing and abusing activists, 18 Oct 2019. https://cutt.us/Sk9nh] 

وفى سياق متصل، فقد وقع الكمين بعد يومين من وصول رجلين مسلحين من الحشد الشعبي إلى منزل الحاله الأولى  لتحذيره من أن يكف عن الحديث عن مقتل المحتجين على فيسبوك، وإلا فإنهم سيقتلونه، وأبلغت قوات الأمن المحلية أقاربه أنها لا علم لها بالقبض عليه أو بمكان وجوده، وقال أقاربه"عندما ذهبنا للإبلاغ عن ذلك إلى الشرطة المحلية، تلقينا مكالمة هاتفية في الطريق إلى المحطة من (أحد فصائل الحشد الشعبي)، يهددنا بأنهم يراقبوننا، ولكننا أبلغنا ذلك، على كل حال[footnoteRef:6]. [6:  Ibid.] 

الحالة الثانية( م.د): " طبيب وناشط يبلغ من العمر 51 عاماً، وقد تمت مشاهدته آخر مرة وهو يغادر عيادته في بغداد مساء السابع من أكتوبر2019، وفي 8 أكتوبر2019، قام أقاربُه بإبلاغ السلطات المحلية باختفائه، لكن قيل لهم إنها لا علم لها بالقبض عليه أو بمكان وجوده، وجدير بالذكر أنه، قد شارك بنشاط في الاحتجاجات منذ عام 2015، واشتهر بكتابة مقالات صحفية يحلل فيها الوضع السياسي والاقتصادي[footnoteRef:7]. [7:   اختفاء الطبيب ميثم الحلو منذ اعتقاله في بغداد في 7 أكتوبر 2019، مينا رايتس، 28 أكتوبر 2019. https://cutt.us/GoePC ] 

الحالة الثالثة(م.ن): هو من مواليد عام 1979، وكان يعمل موظفاً فى الوقف السنى، واختفى منذ يوم 15 مارس 2017، حيث تم إيقافه، واختطافه عند نقطة تفتيش تابعة لميليشيا تساندها الدولة على مشارف منطقة بادوش، شمال غرب الموصل، ولا يزال مكانه ومصيره مجهولين، وفى فبراير 2018، كلفت عائلته  محامياً لتحديد مكان وجوده، ولكن دون جدوى، وحاولت العائلته تحديد موقعه مرة أخرى في فبراير 2019 عندما بحثوا عن اسمه في قائمة المعتقلين في سجن التاجي ببغداد، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على اسمه في القائمة، وفي 10 فبراير 2020، تم الإبلاغ بأنه قد شوهد في سجن التسفيرات في الموصل، والمعروف أنه يخضع لسيطرة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وفي 11 فبراير 2020، بحثت عائلته  عن اسمه في قائمة المعتقلين في سجن التسفيرات في الموصل، بينما لم يظهر اسمه على القائمة، وتعتقد عائلته بقوة أنه محتجز حالياً في سجن التسفيرات[footnoteRef:8]. [8:   اختفاء محمد عران في العراق منذ 15 مارس 2017، مينا رايتس، 9 مارس 2020. https://cutt.us/SVVdx ] 

الحالة الرابعة(س.ي): هو من مواليد عام 1988، وفى يوم 5 نوفمبر 2019، كان سرمد الزبيدي في طريقه للانضمام إلى مظاهرة مناهضة للحكومة في ميدان التحرير ببغداد عندما اختفى فجأة، وقد تم اعتقاله مع اثنين من أصدقائه على أيدي قوات مجهولة، وذلك على مقربة من نقطة تفتيش يسيطر عليها أفراد الجيش والشرطة العراقية الذين لم يتدخلوا لمنع الاختطاف، وفي حين تم إطلاق سراح أصدقائه بعد يومين، إلا أن السلطات لم تكشف رسمياً عن مصيره ومكان وجوده الحالي، وجدير بالذكر أن حادثة الاختطاف حدثت بالقرب من نقطة تفتيش تسمى "أبو دشير 2" ، والتي كان يسيطر عليها أفراد من الجيش والشرطة العراقية، وبالرغم من أن أفراد الجيش والشرطة شهدوا عملية الاعتقال، إلا أنهم لم يتدخلوا لمنع الاختطاف، وبعد ذلك بيومين، تم إطلاق سراح صديقي االحالة الرابعة في منطقة الشعب ببغداد، وفي 14 نوفمبر 2019، تقدمت عائلته بشكوى في مركز شرطة السيدية في بغداد، وفي منتصف ديسمبر 2019 ، استفسرت عائلته عن مصيره ومكان وجوده في المحكمة الاتحادية العليا وفي المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان، ولكن دون جدوى[footnoteRef:9]. [9:   اختفاء المتظاهر العراقي سرمد الزبيدي منذ 5 نوفمبر 2019، مينا رايتس، 4 مارس 2020. https://cutt.us/fKLyE ] 

[bookmark: _GoBack]بالإضافة إلى أنه فى 3 مارس 2016، تم اختطاف ما يقرب من 239 رجلاً، وذلك من على جزيرة تكريت العراقية، على أيدي أفراد من ميليشيا عصائب أهل الحق، حيث وصلوا من فوج محافظة واسط (جنوب شرق بغداد)، إلى جزيرة تكريت وأحاطوا بها. وأمروا جميع الرجال بمغادرة منازلهم قبل تجميعهم في قرية الجوزة، وهناك احتجزهم عناصر من هذه الميليشيا حتى المساء، عندها وصلت حافلات وشاحنات كبيرة، وأجبروهم على الدخول إلى هذه المركبات، وتم نقلهم إلى مكان مجهول[footnoteRef:10]. [10:   اختفاء العشرات من عشيرة المحمدي منذ عام 2016، مينا رايتس، 25 فبراير 2020. https://cutt.us/O99l6 ] 

التوصيات
   توصى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة العراقية بالتالي:
· ضرورة وضع تعريف لجريمة الاختفاء القسري في الدستور والقانون العراقي وفقا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجريم هذه الجريمة.
· إجراء تحقيقات فورية في مزاعم الاختفاء القسري الحالية، وكذلك ضرورة تحديد مكان المحتجزين بصورة غير قانونية من قبل القوات العسكرية والأمنية والإفراج عنهم، ومقاضاة مرتكبي الإخفاء القسري.
· ضرورة مقاضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون بمختلف رتبهم، بما يشمل أصحاب المراكز العليا، والذين يتبين أنهم مسؤولون عن حالات الاختفاء القسري. 
· أهمية معاقبة ضباط القيادة وغيرهم ممن هم في مواقع السلطة الحكومية الذين أمروا أو علموا بهذه الانتهاكات.
· توجيه الاتهام فوراً للمحتجزين الذين توجد أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم، عبر إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك تحديد مكان جميع المعتقلين، وإطلاق سراح البقية، وتقديم تعويضات للمحتجزين بصورة غير قانونية.
   وكذلك توجه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدعوة إلى الحكومة الاتحادية العراقية، والمشكلة حديثاً، وكذلك حكومة إقليم كردستان إلى:
· تقديم معلومات حول مصير ومكان المختفين على وجه السرعة، وضروة إذا ما كان الأشخاص محتجزين، أن يتم اتهامهم أو الإفراج عنهم، وإذا توفوا ينبغي تقديم التفاصيل الكاملة عن ظروف وفاتهم لأسرهم، وكذلك ضرورة إعادة جثثهم إلى عائلاتهم.
· فتح تحقيق كامل فى مزاعم الاختفاء القسرى، وضرورة تعليق عمل كل مسؤول تمتد إليه أصابع الاتهام، وبدء إجراء تحقيقات لتوثيق الأدلة، ومحاسبة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة.
    وتوصى المؤسسة الأمم المتحدة، والأجهزة ذات الصلة، وكذلك المجتمع الدولى، وخاصة الأطراف الدولية المانحة للعراق، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالتالى: 
· حث السلطات العراقية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
· حث السلطات على إصدار تقارير علنية، في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً، بشأن التقدم نحو المساءلة عن الانتهاكات الموثقة من حالات الاختفاء القسرى فى العراق.
· حث السلطات العراقية على تحديد مكان وجود الأشخاص المختفين، ووضع حد لممارسة الاختفاء القسري، وضمان أن يقوم نظام العدالة الجنائية بالتحقيق بشكل مستقل وفعال في الملفات ومقاضاة الجناة.
· التأكد من أن أي تدريب جار أو مستقبلي لقوات الجيش أو الأمن أو المخابرات يتضمن تعليمات قوية بشأن مبادئ وتطبيق قوانين الحرب وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالمعتقلين.
· حث السلطات على إنشاء هيئة مركزية للتعامل مع حالات الاختفاء القسرى.
· التدقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب التي ارتكبتها كافة القوات العراقية وقوات حكومة إقليم كردستان التي تتلقى حالياً معونة عسكرية ومساعدة أمنية.
· القيام بزيارات مراقبة دورية مشتركة لمواقع تدريب قوات الجيش والأمن والاستخبارات لتقييم فعالية التدريب، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان.





المنظمة حاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ 2016
Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016
Address: 148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El Matbaa Sq, Hadayek El Maadi, 4th Floor, No 41 , Cairo, Egypt 
148 طريق مصر حلوان الزراعي - المطبعة – ح المعادي - الدور الرابع - شقة 41 - القاهرة  | ص.ب : 490 المعادي
PO Box : 490 El Maadi
E-mail : maat@maatpeace.org  
Website: www.maatpeace.org 
Mob. +201226521170
Telefax. 00 (20) (2) 25344707
Tel. 00(20) (2) 25344706










5
image2.png
N
sl Ggdvg duouiilly pdand] sl
Maat For Peace, Development, and Human Rights





